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 الجمهورية التُّونِسِيَّة       

 وزارة العدل وحقوق الإنسان

 محكمة التعقيب       

 ــــدد60083عــــ القضية

 2018-02-22 :تاريخ القرار

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

 ئناف لاستابعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة 

 . 2017/03/13ب بتاريخ 

في حق  2017/05/19بتاريخ  .غ .ف الأستاذوعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف 

  .ج.أ.ح.ن

 والثاني ضد الحق العام.  ر. .لو  .ر.الأول ضد ز

بتاريخ  الإرهابطعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى القطب القضائي لمكافحة 

في الأصل والقاضي بقبول مطالب الاستئناف شكلا  34/1190تحت عدد  17/03/2009

 /4 ف.ف.خ.م. /3 .م.ص.ع.م.م /2 ج.م.أ.ر.بتأييد قرار ختم البحث وإحالة المظنون فيهم/ 

 /10 ف.خ.ف.م. /9 ط.ص.م.ر. /8 ي.ص.م.ر. /7 ر.م.ف.ل. /6ن.ح.أ.ج.  /5س.م.أ.ر.

المحجوز على الدائرة الجنائية وعلى الحالة التي هم عليها صحبة ملف القضية أ.ع.أ.م.، 

الثاني والثالث من أجل ارتكابهم والمختصة بالمحكمة الابتدائية ب لمقاضاتهم فالأول 

ب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم ووفاق لجرائم الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل ترا

تراب دولة أجنبية لانتداب وواستعمال تراب الجمهورية  يةالإرهابإرهابي له علاقة بالجرائم 

داخل  يةالإرهابمجموعة من الأشخاص قصد إرتكاب إحدى الجرائم  ووتدريب شخص أ

وإرشاد  يةالإرهابتراب الجمهورية وخارجه وتكوين وتنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم 

 وحده، الحمد لله
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دون مقابل دخول شخص ووتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ول

غيرها بهدف  وخلسة تم ذلك في نقاط العبور أ وللتراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أ

وسائل نقل وأزياء ومعدات ووتوفير بأي وسيلة كانت مواد  يةالإرهابى الجرائم إحد ارتكاب

وفاق إرهابي والصور لفائدة تنظيم والوثائق و الإلكترونيةالمواقع والتجهيزات والمؤونة و

جواز وصنع افتعال بطاقة تعريف وطنية و يةالإرهابلفائدة أشخاص بهم علاقة بالجرائم و

لفائدة أشخاص ووفاق إرهابي ولفائدة تنظيم  الإداريةالشهادات وغير ذلك من الرخص وسفر 

كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطة ذات ولوالامتناع و يةالإرهابلهم علاقة بالجرائم 

رشادات حول إوما بلغ إليه من معلومات والنظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال 

 37/34/33/32/13/1إرتكابها طبق الفصول احتمال  وأ يةالإرهابإحدى الجرائم  ارتكاب

المتعلق بمكافحة  2015)(/8/07المؤرخ في  2015لسنة  26عدد  الأساسيمن القانون 

 .  الأموالمنع غسل و الإرهاب

توسط الومساعدة وتسهيل وتدبير ووالرابع إلى العاشر من أجل إرتكابهم لجرائم إرشاد 

 بصفة مغادرتهومقابل دخول شخص إلى التراب التونسي  دونولووالتنظيم بأي وسيلة كانت 

لامتناع اوبية غيرها بهدف إرتكاب جرائم إرها وخلسة سواء تم ذلك بنقاط العبور أ وقانونية أ

ليه من ع عكان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاولو

ال إحتم وأ يةالإرهابإرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم وما بلغ إليه من معلومات وأفعال 

رخ في المؤ 2)(15لسنة  26عدد  الأساسيمن القانون  37/34/13/1إرتكابها طبق الفصول 

 . الأموالمنع غسل و الإرهابالمتعلق بمكافحة  2015/08/07

م في الته القانونية كحفظ جميع الأركانوحفظ ما زاد على ذلك من تهم في حقهم لعدم توفر 

د لعو وحق المظنون فيهم  

ض رفوالحفظ المؤقت في حق من عداهم إلى حين التوصل لمعرفة الجاني وكفاية الحجة 

.  الإفراجمطلب   المقدم في حق المظنون في 
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على والتأمل في كافة الإجراءات في القضية والمطعون فيه  وبعد الاطلاع على القرار

حها الاستماع لشروعلى طلبات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة ومستندات الطعن 

 بالجلسة.

 وبعد المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي : 

 من حيث الشكل : 

 حري بالقبول شكلا.  وصيغه القانونية فهوحيث استوفى مطلب التعقيب أوضاعه 

 من حيث الأصل: 

ان لأعو من الوقائع التي انبنى عليها أنه وردت معلوماتوحيث يؤخذ من القرار المنتقد 

الذي  دون إيضاحات أخرى ب. ولمدعاي الإرهابالوحدة الوطنية معلوما على كون العنصر 

ة من فير مجموعبتسج.ر. يستغل رقم نداء ليبي صحبة المهرب التونسي و ح.يستعمل كنية 

خلسة عبر المسالك الصحراوية  لنداء ارقم  قد تم رصد مكالمة هاتفية منوالأشخاص إلى

 ادها أن مف والمستغل من المدع......... ورقم النداء  ر.ل.المستغل من  .........

 هذا الأخير طلب من 

لى عالقبض  لقاءقد تم إو خلسة   توفير مبالغ مالية مقابل تهريب نفرين إلى

 في قضية الحال.  الأبحاث انطلقتبذلك والمتهم  

 بعد استيفاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد: و

 /8 ز.م.م.ر. /7 أ.ن.ح.ج. /6 ط.ص.م. /5 إ.ع.إ.م. /4 أ.ع.أ.م. /3 ر.م.ف.ل. /2س.م.أ.ر. /1

 /15 أ.ص.ر. /13 ي.ص.م.ر./12 ن.ح.أ.ج. /11 ل.ع.ع.ر./10 ف.خ.ف.م. /9 ر.إ.م.

من أجل الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل  ن.ع.هـ.ق. /17 م.م.م.ص.ع. /16ج.م.أ.ر. 

استعمال  يةالإرهابوفاق إرهابي له علاقة بالجرائم وخارجه إلى تنظيم وتراب الجمهورية 

مجموعة من الأشخاص  وتدريب شخص أوتراب دولة أجنبية لانتداب وتراب الجمهورية 

تكوين تنظيم وفاق وداخل تراب الجمهورية وخارجه  يةالإرهابقصد إرتكاب إحدى الجرائم 
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مساعدة والتوسط والتنظيم بأي وتسهيل وتدبير وإرشاد و يةالإرهابإرهابي له علاقة بالجرائم 

خلسة  وتراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أدون مقابل دخول شخص للولووسيلة كانت 

توفير بأي وسيلة و يةالإرهابغيرها بهدف إرتكاب إحدى الجرائم  وتم ذلك في نقاط العبور أ

الوثائق و الإلكترونيةالمواقع والتجهيزات والمؤونة ووسائل نقل وأزياء ومعدات وكانت مواد 

صنع و يةالإرهابالصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص بهم علاقة بالجرائم و

لفائدة  الإداريةالشهادات وجواز سفر وغير ذلك من الرخص وافتعال بطاقة تعريف وطنية 

كان ولوالامتناع و يةالإرهابلفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم ووفاق إرهابي وتنظيم 

عن إشعار السلطة ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال خاضعا للسر المهني 

إحتمال  وأ يةالإرهابإرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم وما بلغ إليه من معلومات و

عدد  الأساسيمن القانون  37/34/33/32/13/1المشاركة في ذلك طبق الفصول وإرتكابها 

 الأموالمنع غسل و الإرهابتعلق بمكافحة الم 2015/08/07المؤرخ في  2015لسنة  26

 من م.ج.  32الفصل و

قرار  الإرهابحيث أصدر السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالقطب القضائي لمكافحة 

الرامي إلى التصريح بتوفر ما يكفي من  2)(17)(/1/20المؤرخ في  8/700ختم البحث عدد 

لجرائم  ف.ف.خ.م. /3و م.م.م.ص.ع. /2 ج.م.أ.ر.القرائن على إرتكاب المتهمين / والحجج 

وفاق إرهابي له وخارجه إلى تنظيم والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية 

تدريب وتراب دولة أجنبية لانتداب واستعمال تراب الجمهورية و يةالإرهابعلاقة بالجرائم 

داخل تراب  يةرهابالإمجموعة من الأشخاص قصد إرتكاب إحدى الجرائم وشخص 

إرشاد و يةالإرهابتنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم وتكوين وخارجه والجمهورية 

دون قابل دخول شخص ووتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ول

غيرها بهدف  وخلسة تم ذلك في نقاط العبور أ ومغادرته بصفة قانونية أوللتراب التونسي 

أزياء ووسائل نقل ومعدات وتوفير بأي وسيلة كانت مواد و يةالإرهابب إحدى الجرائم إرتكا

الوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي و الإلكترونيةوالتجهيزات والمؤونة والمواقع 

صنع افتعال بطاقة تعريف وطنية وجواز و يةالإرهابلفائدة أشخاص بهم علاقة بالجرائم و
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لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص  الإداريةالشهادات وغير ذلك من الرخص وسفر 

كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطة ذات والامتناع ولو يةالإرهابلهم علاقة بالجرائم 

إرشادات حول وما بلغ إليه من معلومات والنظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال 

والمشاركة في ذلك طبق الفصول  ارتكابها احتمال وأ يةالإرهابجرائم إحدى ال ارتكاب

 07/08/2015المؤرخ في  2015لسنة  26عدد  الأساسيمن القانون  37/34/33/32/13/1

 . الأموالومنع غسل  الإرهابالمتعلق بمكافحة 

 /5 ي.ص.م.ر. /4 ر.م.ف.ل. /3 ن.ح.أ.ج. /2 س.م.أ.ر. /1وعلى إرتكاب المتهمين: 

وسط التومساعدة وتسهيل وتدبير ولجرائم إرشاد  أ.ع.أ.م. /7 ف.خ.ف.م. /6 .م .صط.ص.

ة مغادرته بصفودون مقابل دخول شخص للتراب التونسي والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو

 ةيلإرهاباإحدى الجرائم  ارتكابغيرها بهدف  وخلسة تم ذلك في نقاط العبور أ وقانونية أ

 كن لهكان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطة ذات النظر حالا بما أمولوالامتناع و

 جرائمإحدى ال ارتكابما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول والاطلاع عليه من أفعال 

عدد  سيالأسامن القانون  37/34/13/1طبق أحكام الفصول  ارتكابها احتمال وأ يةالإرهاب

 لالأمواومنع غسل  الإرهابالمتعلق بمكافحة  07/08/2015المؤرخ في  2015لسنة  26

تقرر ل بعليها على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف  ووإحالتهم على الحالة التي ه

ية قانونال الأركانحفظ كما زاد على ذلك من تهم في حقهم لعدم توفر وفي شأنهم ما تراه 

اية كف عدموإ.ع.إ.م. ل إ.م..ور .ع.ر.عل.و ز.م.م.ر.حفظ جميع التهم في حق المظنون فيهم و

 الحفظ المؤقت في حق من عداهم إلى حين التوصل لمعرفة الجاني. والحجة 

رة ت دائالمظنون فيهم قرار ختم البحث المذكور وأصدرووحيث استأنفت النيابة العمومية 

مطعون رار الالق وهوقرارها المشار إليه بالطالع  الإرهابالاتهام بالقطب القضائي لمكافحة 

 فيه في قضية الحال الذي نسب إليه ما يلي : 

 المطعن المثار من الوكالة العامّة:
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حقيق ي التالمجراة فيها أن السيد قاض الأبحاثولاحظ بأن ثبت من خلال أوراق ملف القضية 

 ا طبيعةاقتضته الاستقرائية التيو الإجرائية الأعمالمن بعده دائرة الاتهام قد قاما بجميع و

عطيات قد أدت إلى الكشف عن العديد من الم الأعمالثبت من جهة أخرى أن تلك والقضية 

فصل قتضى اللئن او الإحالةالمكونة لأركان جرائم نص  الأفعال ارتكابالقرائن الدالة على و

أقر  من نفس المجلة 151ج أن القاضي يحكم طبق وجدانه الخاص فإن الفصل .إ.من م 150

 اقتضىو تم النقاش فيهاووثائق قدمت أثناء المرافعة وعلى حجج  الأحكامضرورة أن تبنى 

 لاوصحتها لالجوهرية اللازمة  الأمورتسبيبها من و الأحكاممن م إ ج أن تعليل  168الفصل 

طلاع بالا قدوقانونا ومة وجهة نظرها تعليلا مستساغا واقعا يكون ذلك إلا متى عللت المحك

ا شفت عنهكلتي على لائحة القرار المطعون فيه أن دائرة ا لاتهام قد استبعدت عديد القرائن ا

 لاراءة بتغاضت عنها واقتصرت على ما بدى لها من عناصر والاستقرائية المجراة  الأعمال

ا الذي قراره ما أثر علىوالتي لم تناقشها أصلا وه دانةالإبين عناصر ولم توازن بينها وغير 

 النقض.  الأساسطلب على ذلك وجاء متنافرا مع محتويات الملف 

 رد نائبي المعقب ضدها ز. ر.:

ذلك  .زما لاحظا بأن القرار المطعون فيه قد أصاب المرمى بالتصريح بالحفظ في حق منوبته

لم  رهابالإحة التابعين للفرقة الوطنية لمكاف الأعوانخلافا لما ورد بمحضر البحث فإن وأنه 

منها  طالبواتهديدها بإيقاف ووقد تولى بترهيبها ويعثروا بمنزل منوبته على أي مبلغ مالي 

بت من ثوقد  للمتضررين من عملية التسفير إلى ليبيا لإرجاعهتوفير مبلغ أربعة آلاف دينار 

لا  لي فإنهبالتاومبلغ المالي الذي لم يتم حجزه لديها تولى منوبته توفير ذلك ال الأبحاثخلال 

رفض مطلب  الأساسطلبا على ذلك ولا بأنشطة محضورة و الإرهابعلاقة بمنوبتهما ب

 تعقيب الوكالة العامة أصلا. 

 رد نائب المعقب ضده س.ر.: 

عملا والنصف والساعة منتصف الليل  16/01/2016لاحظ بأن منوبه رهين الايقاف منذ 

شهرا  14التحفظي  الإيقاففإنه لا يمكن أن تتجاوز مدة  85من الفصل  3بأحكام الفقرة 
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على  17/03/2009التحفظي لمنوبه حتما يوم الخميس الموافق لـ  الإيقافوتنقضي بذلك مدة 

لدى دائرة  34/1190قد ت م تعيين موعد في القضية عدد والنصف والساعة منتصف الليل 

تقدم لسان الدفاع بمستندات و 17/03/2009الاستئناف ب في يوم  الاتهام بمحكمة

 إيقافهمذكرة كتابية إضافة إلى مطلب إفراج عن منوبه اعتمادا على انتهاء مدة والاستئناف 

كلما اقتضت لذلك والمحاكمة واستعداد منوبه للحضور بكامل مراحل البحث  إبداءمع 

 يةالإرهابعنه لعدم توفر الصبغة  الإفراجبرر مبررات أخرى توالضرورة وتوفر مسوغات 

كان  يما تغافلت عنه دائرة الاتهام التوموضوع التتبع وه الأفعالضرورة إعادة تكييف و

جاء فيها "وحيث  21قرارها نقلا حرفيا لقرار ختم البحث مع إضافة فقرة فقط بالصفحة 

 فإن هذه الدائرة المنسوبة للمتهم الأفعالونظرا لخطورة 

لم وتصرح برفضه أصلا والمقدم في حق المظنون فيه  الإفراجترى عدم الاستجابة لمطلب 

 14يتجاوز  الذي لا يمكن أن ويتضمن القرار المذكور ما يفيد إصدار بطاقة ايداع ضده 

يستمر إلى أن تبت دائرة  الإيداعأن مفعول بطاقة  .ج.إ.من م 107اقتضى الفصل وشهرا 

المرتكبة من  الأفعالالاتهام في القضية ما لم ير ى قاضي التحقيق خلاف ذلك فضلا على أن 

 2004لسنة  6عدد  الأساسيمن القانون  38قبل منوبه تنضوي تحت مقتضيات الفصل 

منوبه يعاني من عدة ووثائق السفر والمتعلق بجوازات السفر  2004/02/03المؤرخ في 

ما يحتاج متابعة طبية ووه الأعصابوالسكري والشرايين ومزمنة مثل مرض القلب  مراضأ

في ومستمرة   الأساسطلب على ذلك و 17/11/2012قد قام بمحاولة انتحار بسجن 

 النقض. 

:  المطاعن المثارة من نائب الطاعن 

للشك تحقق  وي دليل قاطع من شأنه أن يثبت بما لا يدعلاحظ بأن الملف خاليا من كل حجة أ

الجرائم المنسوبة لمنوبه في حين توفرت العديد من القرائن الدالة على البراءة ذلك أنه 

مجموعة من القرائن الواقعية والشهادات و الأدلةوعلاوة على إنكاره فإنه هناك العديد من 

خلافا لما جاء صلب قرار ختم ومردود عليه من شأنها تبرئته  الإنكارالبحث من اعتبار أن 

لكونه يرمي إلى التفصي من العقاب فإن منوبه لا يملك أي طريقة لدفع التهمة عنه غير 
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ما يثبت وما يفند ذلك  الأفعاللا وجود بملف والمنسوبة إليه  الأفعالنفي والتمسك بالإنكار 

الشهود الذين أكدوا أنهم كانوا يغادرون التراب  بتصريحات جميع الإنكارقد تعزز وعكسه 

لئن كانوا يقومون بذلك بصورة غير قانونية تجاه القطر الليبي إلا أنهم لم يبقوا والتونسي 

من بينهم ابن و الإيطاليلم يكن لهم أي نية لذلك بل كانوا يرغبون للالتحاق بالقطر وهناك 

قد تم ترحيله من مدينة  أين كان وثم بفرنسا  لياإيطابليبيا أولا ثم  التحقمنوبه  الذي 

سهل لابنه مغادرة التراب التونسي ولئن كان منوبه قد ساعد وبالتالي فإنه ويعيش مع عمه 

جرائم إرهابية ة باتت جميع التهم الموجهة إليه  ارتكابخلسة إلا أن ذلك لم ي كن بغاية 

المرتكبة من قبله  الأفعالاعتبار  كانبالإمبصورة إحتياطية كان ومجردة فضلا وواهية 

المؤرخ في  1975لسنة  40من القانون عدد  34تنضوي تحت مقتضيات الفصل 

 النقض.  الأساسطلب على ذلك ومن م ج  32الفصل والمتعلق بجواز السفر 14/05/1975

 المحكمة

 عن المطعن المثار من السيد الوكيل العام:

ى راء علالاستقوالبحث  والجريمة من عدمها ه لإثباتحيث أن المبادئ الأساسية القضائية 

ملف رة بالذلك بجميع القرائن المتوف لإثباتعلى حد سواء والسعي  الإدانةوأدلة البراءة 

 من م.إ.ج .  150استنادا لأحكام الفصل 

 ائرةرمي إلى مناقشة دوحيث اتضح بالاطلاع على المطاعن الواردة أعلاه أنها كانت ت

دها جدل موضوعي داخل في اجتها والاتهام فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وه

 مسببا . ووليس لهذه المحكمة أن تنقض الاجتهاد طالما كان حكمها معللا 

وحيث أنه بالاطلاع على مستندات القرار المطعون فيه بخصوص  و

لبس  ة لاما قضى بالصورة المشار إليها فقد اعتمد على مستندات صحيح تبين أنه ل

 ع . للوقائ تحريف وخرق للقانون أ وضعف في التعليل أ وتم احترام القانون دون خطأ أوفيها 

الحالة تلك فان جميع تلك المطاعن قد خلت من مستندات صحيحة وقانونية مما يتعين ووحيث 

 معه رفضها . 
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 ثارة من نائب الطاعن ن.ح.أ.ج.:عن المطاعن الم

ور حيث اتضح بالاطلاع على مستندات القرار المطعون فيه بخصوص المظنون فيه المذك

 وتسهيل دبيرتووأن دائرة الاتهام اعتبرت أن ما إرتكبه من أفعال يشكل في حقه جرائم إرشاد 

 دون مقابل دخول شخص إلى الترابولوالتنظيم بأي وسيلة كانت والتوسط ومساعدة و

هدف غيرها ب وخلسة سواء تم ذلك بنقاط العبور أ ومغادرته بصفة قانونية أوالتونسي 

ظر ات النكان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذولوالامتناع وإرتكاب جرائم إرهابية 

تكاب ل إرات حوما بلغ إليه من معلومات وإرادوحالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال 

ون من القان 37/34/13/1إحتمال إرتكابها طبق الفصول  وأ يةالإرهابإحدى الجرائم 

ع ومن الإرهابالمتعلق بمكافحة  2015/08/07المؤرخ في  2015لسنة  26عدد  الأساسي

سفير تاستنادا إلى كونه كان على علم بكون المتهم جمال الربعي سبق له  الأموالغسل 

 شخاصقد العمه بكون ينوي تسفير مجموعة من الأولفكر السلفي الجهادي أشخاص يتبنون ا

عبر السواحل  عرض و عليه تسفير ابنه  لقاء مبلغ من جهة  إلى

مه إلى الي طالبا منه تسليما تم بالفعل كما مكنه من مبلغ مووه 3.500.000مالي قدره 

 عل.... ما تم بالفوشخص الجنسية وه

لا يسأل بصفته  الإنسانالقانون الجزائي أن  فيحيث لا جدال في أنه من القواعد الأساسية و

نص القانون على تجريمها  التي الأعمالوقوعه من  فيفاعلا إلا عما يكون لنشاطه دخل 

الامتناع الذى يجرمه القانون ولا مجال للمسؤولية الجزائية  وسواء كان بالقيام بالفعل أ

أن قيام التهم موضوع التتبع في ونص عليها القانون  التيتثناء وفى الحدود الاسالمفترضة 

 وقضية الحال تتطلب توفر الركن المادي المتمثل في المظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي ه

محلا للعقاب فضلا على وجوب وسبب التجريم عبارة عن السلوك الإجرامي الذي يكون 

ما يتطلب إثبات توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون وتوفر الركن المعنوي وه

حصول العلم لديه بأن الأمر يتعلق بنشاط إرهابي وللجريمة بهدف تحقيق نتيجتها الإجرامية 

المناقشة وإبداء رأيها ووله بالدرس محضور الأمر الذي لم تتول دائرة القرار المطعون فيه تنا
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اتجه بالتالي نقض القرار والقانوني في شأنه باعتبار أن له تأثير على وجه الفصل في القضية 

 المطعون فيه بهذا الخصوص. 

 لــــــــذا ولهذه الأسباب:

في الأصل بنقض القرار المطعون فيه وقررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا 

 من الخطية عمن أمن.  والإعفاءرفضه أصلا فيما زاد ون.ح.أ.ج. بخصوص الطاعن 

ة عن الدائرة الخامسة عشر 2018فيفري  22وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

ر بمحضوآ.ع. و ع.هـ.عضوية المستشارين السيدين و ج.ع.المتألفة من رئيسها السيد 

 . م.م.وكاتبة المحكمة السيدة  م.ب.ع.المدعي العام السيد 

 حرر في تاريخهو


